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   :الملخص
 ،الوقفمن مسائل مسألةٍ فقھیّة  إلى دراسة -الوقف وتطبیقاتھ المعاصرة حقیقةأثر الخِلاف في -البحث ھذا یھدف  

، مفھوم الوقف بیانفي  خلاف العلماءأتتبعّ أن أذكر ماھیة الخِلاف، وأسباب اختلاف الفقھاء، وأن حاولت من خلالھا 
 لوقفا من خلال الإجابة عن الإشكالیّات التاّلیة: أسباب اختلاف الفقھاء؟ حقیقة ، وتطبیقاتھ المعاصرة.رهاثوأسبابھ، وآ

بیان أھمیّة نظام الوقف ؟ الھدفُ من ذلك كلّھ آثاره؟ تطبیقاتھ المعاصرة ؟مُسوّغات الخلاف في تعریف الوقف؟ وماھیتھ
  .المختلفة، ذِكْر بعض الأمثلة التّطبیقیةّ المعاصرة لھذا النظّام نشر ثقافة الوقف في أوساط المجتمعودوره قدیما وحدیثا، 

ھا: أسباب الخلاف بین الفقھاء ترجع بالأساس إلى كیفیة تعاملھم مع النصّوص بعض النّتائج أھمّ في الأخیر توصّلت إلى  
الشّرعیّة ثبُوتا ودِلالة، تعدّى ذلك إلى باب الوقف ومسائلھ التي كانت غالب أحكامھ اجتھادیّةً رُوعي فیھا القیاس والاستحسان 

 عكالبیع والھِبة والعِتق والعاریة فوق المالیّة الأخرى المعاملاتوالمصلحة المرسلة؛ ممّا أدّى بالفقھاء إلى قیاسھ على بعض 
  من آثار وتطبیقات معاصرة. وما ترتّب عنھما ،بین نظریّتي التبّرّع والإسقاط

  التّطبیقات المعاصرة؛ المُعاملات المالیّة.؛ الفقھيّ  الوقف؛ الخِلاف: الكلمات المفتاحیة
Abstract:  
     This research aims at studying a doctrinal issue of the wakf, in which I tried to mention the 
nature of the dispute and the reasons for the disagreement of the lawyers, to introduce the four 
schools of thought and their imams and to follow the disagreement of jurists in the statement of 
the concept of the wakf arriving to the reasons of this discord, their impacts and contemporary 
applications by answering the following questions: The reasons for the disagreement of the 
lawyers? The truth of the wakf and what it is? Justification for disagreement in the definition 
of the wakf? Its impacts? Its contemporary applications? 
The purpose of all this is to demonstrate the importance of the system of wakf and its old and 
new role, to spread the culture of wakf among different communities, to mention some 
contemporary practical examples of this system, In the latter, I have reached some conclusions, 
essentially: the reasons for the disagreement between the jurists, which is due mainly to how 
they deal with the legal texts in a consistent and indicative manner, what led the lawyers to 
project it on financial transactions such as sale, gift, manumission, so he fell Between donation 
and projection theories and what follows from it as a consequence and contemporary 
application. 
Key words :The waqf; Doctrinal disagreement; Contemporary applications; Financial 
transactions. 
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  مقدّمة: 
لذي ا الكبیرللدّور ظام؛ نظرا العِ  خصائصھاویّة ریعة الإسلامشّ الیعُتبر الوقف الإسلاميّ من محاسن 

جمیع مناحي الحیاة المختلفة؛ الاقتصادیّة والاجتماعیّة والعِلمیّة  ، والذي شملقام بھ عبر مراحل التّاریخ
وتخصّصھ.  ، كلٌّ في مجالھومكانتھ یبُرزون دورهوجعل العلماء یھتمّون بھ، والعسكریّة وغیرھا وھذا ما 

ة مبنیّ فھو معقول المعنى، وغالب أحكامھ اجتھادیّة ؛من باب التّبرعات والمعاملاتكما ھو معروفٌ والوقف 
  على القیاس والاستحسان والمصالح المرسلة.

خلالھا  ت من، حاولالوقف وتطبیقاتھ المعاصرة حقیقةأثر الخِلاف في  عنوانھا:ورقةٌ بحثیّة وبین أیدینا 
، فالوق ھیةما اب اختلاف الفقھاء، وأتتبّع بعد ذلك خلاف الفقھاء في تحدیدالحدیث عن حقیقة الخِلاف وأسب

  وسبب ھذا الخلاف، وأثاره وتطبیقاتھ المعاصرة. 
أسباب ؟ ھاءالفق: ماھیة الوقف لدى البحث إشكالیّةالتي ھي  عن الأسئلة التّالیةإلاّ بالإجابة  ولا یتمّ ذلك

  .؟الآثار المترتبة عن ھذا الخلاف؟ تطبیقاتھ المعاصرةتعریف الوقف؟ في  الخِلاف
بالغة؛ لأنّ الخِلاف الذي جرى بین الفقھاء في تحدید ماھیة  أھمیّةیكتسي  -في تقدیري-والموضوع

الوقف كانت لھ آثاره على كثیر من مسائلھ وأحكامھ وتعدّى ذلك إلى التّطبیقات المُعاصرة الحدیثة، خاصّة 
صوص الشّرعیّة الواردة في ھذا الباب قلیلة جدّا؛ ممّا فتح الباب واسعا لاجتھادات العلماء إذا علمنا أنّ النّ 

وإبداعاتھم في ھذا المجال؛ ولھذا شھدت الحضارة الإسلامیّة أروع الأوقاف، وتفنّن المسلمون في خدمة 
 المجتمع والإنسانیّة من خلال ھذه الشّعیرة التي ھي نظامٌ إسلاميٌّ خالص.

على  -واطّلاعي في حدود بحثي- وجدت ، فقدالباب في ھذاالمتخصّصة  قلّة الدّراساتى ذلك أضف إل
رسالة جامعیّة تقدّم بھا الطاّلب أكرم عوض شحادة الشّویكيّ، لنیل متطلّبات الماجستیر في القضاء الشرعيّ، 

تحت عنوان حقیقة الوقف م، 2012/ـھ1433من كلیةّ الدّراسات العلیا، جامعة الخلیل، بدولة فلسطین، سنة 
تكلّم فیھ  ،وأثر خلاف المذاھب الأربعة فیھ؛ حیث قسّم الباحث رسالتھ إلى ثلاثة فصول: الفصل التّمھیدي

ل الفص .منھحكمة والقف، مشروعیّة الوقف عن الوقف بین التّاریخ والمشروعیّة، نبذة تاریخیّة عن الو
. الفصل ھتوالأحكام المستخلصة من خلاف الفقھاء في حقیق وخلاف العلماء فیھ، حقیقة الوقفبیّن  ،الثاّني
  بھ.عن أثر خلاف المذاھب الأربعة في حقیقة الوقف، وبعض الأحكام المتعلّقة  تحدّث ،الثاّلث

تكلّم عن خلاف الفقھاء في تعریف الوقف، وأثر  باحثللرّسالة اتّضح أنّ ال الأولیّةمن خلال القراءة 
تنازع الفقھاء في بیان حقیقة  ذكر حین؛ فقطفي مبحث واحد  ھأشار إلی حیث ا،إجمالا وعمومھذا الخلاف 

  ولم یتطرّق إلى جمیع الآثار، ولا التّطبیقات المعاصرة لأثر ھذا الخِلاف. الوقف، ھل ھو تبرّع أم إسقاط؟
ء اإثرثقافة الوقف في أوساط المجتمع، و مثل ھذه المسائل ھي المساھمة نشر الغایة من البحث في

وماھیتھ، ف الوق بیان حقیقةفي واجتھاداتھم  -رحمھم الله تعالى- الفقھاءالمكتبة الوقفیّة، والوقوف على جھود 
  وتطبیقاتھ المعاصرة. ه المترتبة عنھ،آثارللوصول إلى ومسوّغاتھ؛ الخلاف ھذا وسبب 

المبحث الأوّل بیّنت فیھ أھمّ المصطلحات الواردة في عنوان البحث،  مبحثین:إلى قسّمت الموضوع 
وھي: حقیقة الخلاف، أسباب اختلاف الفقھاء، ماھیة الوقف لدى الفقھاء. والمبحث الثاّني تكلّمت فیھ عن 

 المعاصرة ، التّطبیقاتالآثار المترتّبة على الاختلاف في حقیقة الوقف، مُسوّغات الخلاف في تعریف الوقف
 لأثر الخِلاف في ماھیة الوقف.
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  لمصطلحات الواردة في البحث.ھمّ اوفیھ بیانٌ لأ: وّلالأ المبحث
 حقیقة الوقف وتعریفاتھ أبدأ فیھ بالحدیث عن ماھیة الخِلاف، وأسباب اختلاف الفقھاء، ثمّ أذكر  

 المختلفة من مذھب إلى آخر.
   .حقیقة الخِلاف: الأوّلالمطلب 

عامل فیما بینھم لاختلافھم في كیفیةّ التّ الفقھاء واختلف  بصفة عامّة، فاقالاتّ ھو التّنازع وعدم الخِلاف 
  . مع النصّوص الشّرعیّة ثبوتا ودِلالة

المضادّة،  تعني التي -فخ ل -كلمة الخِلاف والخُلف والاختلاف والمخالفة، مصدرٌ من مادة لغة: 
  وعدم الاتّفاق والوفاق.

واللاّم والفاء أصول ثلاثة؛ أحدھا: أن یجيء شيءٌ بعد شيء یقوم مقامھ، والثاّني خِلاف الخاء  خلف:"
اختلف النّاس في كذا، والناّس خِلفة؛ أي مختلفون، فمن الباب الأوّل؛ لأنّ  دّام، والثّالث التّغیرّ...وأمّا قولھم:قُ 

  .)1(كلّ واحد منھم ینَُحّي قول صاحبھ، ویقُیم نفسھ مقام الذي نحّاه "
والاختلافُ والمُخالفة أن یأخذ كلّ واحد طریقا غیر طریق الآخر في حالھ أو قولھ، والخِلاَف أعمّ "

، ولمّا كان الاختلاف بین الناّس في القول قد من الضّدّ؛ لأنّ كلّ ضدّین مختلفان ولیس كلّ مختلفین ضدّین
  .)2("یقتضي التّنازع استعیر ذلك للمُنازعة والمُجادلة

الخِلاف، قیام شيء مقام شيء آخر؛ لأنّ كلّ فقیھ أو مذھب من خلال ما سبق یتبیّن أنّ أبرز معاني 
  یحاول أن یثُبت قوّة رأیھ، ویدُحض حجّة الرّأي الآخر.  

  .الخِلاف والاختلاف والمخالفة شيءٌ واحد، وھي ضدّ الاتّفاق، وأنّ الخِلاَف أعمّ من الضّدّ وأنّ 

لوصول إلى متعارضین؛ الھدف منھ ابین طرفین منازعةٌ  يّ الاصطلاحلمعنى بالاف : الخِ اصطلاحا
  تبیّن قوّة أحد الرّأیین وضعف الآخر.نتیجةٍ 

  . )3(منازعةٌ تجري بین المتعارضین لتحقیق حقٍّ أو لإبطال باطل" "الخلاف:
و إحقاق حقّ أفالخلاف بھذا المعنى مُجادلةٌ ومعارضة تجري بین طرفین للوصول إلى نتیجةٍ فیھا 

  إبطال باطل.
المُنازعة بین المُتعارضین، ولا یشُترط أن تكون ھذه المنازعة ناشئة عن دلیل...المسائل  لاف"الخِ 

  . )4("بخلافھ من العلماء المسائل الفقھیّة التي لم یتّفق علیھا من یعتدُّ : الخلافیة
ة التي تنشأ عن دلیل أو تفتقر إلیھ، والمسائل الخلافیّالمجتھدین آراء  یسُمّى خلافا إلاّ بعد تعارض لاف

  .الاجتھادالعلم وھي المسائل الفرعیّة التي لم یتّفق علیھا أھل 
لاف والاختلاف عند الفقھاء، ھو أن تكون اجتھاداتھم وآراؤھم وأقوالھم في مسألة ما متغیرّة؛ والخِ "

یقول البعض حُكمھا الإباحة بعض حُكمھا النّدب، وكأن یقول بعضھم ھذه المسألة حُكمھا الوجوب، ویقول ال
  .)5("وھكذا

  ؛ لأنّ مؤدّاھما ومعناھما واحد. ولا فرق عند جمھور العلماء بین الخِلاف والاختلاف
وإنّما  .والملحوظ في استعمال الفقھاء أنّھم لم یفرّقوا بین الخِلاف والاختلاف؛ لأنّ معناھما العامّ واحد"

  .)6(وُضعت كلّ واحدة من الكلمتین للدّلالة على ھذا المعنى العام من جھة اعتبار معیّن"
  ثمّ صار بعد ذلك عِلما وفناّ لھ ضوابطھ ومبادئھ، وأصولھ ومدارسھ. 

، ةأمّا فنّ الخلاف فھو عِلمٌ یعُرف بھ كیفیة إیراد الحجج الشّرعیة، ودفع الشّبھة، وقوادح الأدلّة الخلافیّ"
  .)7("لاّ أنّھ خصّ بالمقاصد الدّینیّةبإیراد البراھین القطعیّة، وھو الجدل الذي ھو قِسم من أقسام المنطق، إ
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  اختلاف الفقھاءأسباب المطلب الثّاني: 
 لة الاجتھاد؛الذین یملكون آ عتدّ بخلافھ من العلماءالمسائل الخلافیّة ھي المسائل التي لم یتّفق علیھا من یُ 

نظرا لاختلاف مدارسھم الفقھیّة وأصول كلّ مدرسة، وكذا اختلاف البیئات والأزمنة التي یعیشون فیھا، 
وكیفیة تعاملھم مع النصّوص الشّرعیّة، وتنزیلھا على الواقع الذي یختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة 

  وأعراف النّاس وعاداتھم. 

یتّضح ذلك من عادات النّاس  ؛لاختلاف الأغراض والطّبائع"ولھذا فاختلاف الآراء ظاھرةٌ طبیعیّة؛ٌ 
وھذا ما سلِمت منھ الشّریعة الإسلامیّة في أصولھا  تقلّ بھ البشر یظھر فیھ الاختلافوأعرافھم، وكلّ أمر یس

ھم، عقائد وعبادات ومعاملات، وما حدث من الخلاف فإنّما ھو راجعٌ للمجتھدین، واختلاف أنظار ؛عامّة
  .)8("النّصوص على الواقعوتطبیقھم 

النّص ، التي لھا علاقة بترجع إلى الأمور التّالیة الجُملةفي یجدھا  ،تتبّع لأسباب اختلاف الفقھاءوالمُ 
  التّشریعيّ، وطریقة فھمھ، والتّعامل معھ، التي تختلف من فقیھ إلى آخر.

  اختلاف القراءات القرآنیة. -أ
 عدم بلوغ النّص. -ب
 النّص، وعدم ثبوتھ. ثبوت -ج
 الاختلاف في فھم النّص وتفسیره. -د

 الاختلاف في طرق الجمع والتّرجیح بین النّصوص المتعارضة. -ھـ
  .)9(الاختلاف في القواعد الأصولیّة وبعض مصادر الاستنباط -و

وقد یصُیب  ،صل إلیھ فیجتھدت، وقد لا اودلالتھُ امن حیث ثبوتھُالشّرعیّة  وصفالفقیھ یتعامل مع النصّ
 .أو الاختلاف ؛ فیقع الخلافأو یخُطئ

  وممّا ینبغي التّنبیھ إلیھ أنّ الخلاف الفقھيّ رحمةٌ من الله تعالى ویسُرٌ منھ، وسعةٌ على المكلفّین.
ویكون في الفروع الفقھیّة دون غیرھا من الأصول العامّة، والمحاور الكبرى للشّریعة الإسلامیّة التي 

  فاق بین جمیع المذاھب.ھي محلّ اتّفاق ووِ 
ھ و أنّ ، أشریعيّ رع، أو المصدر التّ في الشّ  ي إلى تناقضٍ یؤدّ  اختلاف المذاھب اختلافٌ  م أنّ توھّ وقد یُ "
وھذا  !!رق غیر المسلمین من أرثوذكس وكاثولیك وبروتستانت، والعیاذ با�في العقیدة كاختلاف فِ  اختلافٌ 

 اعتزازٍ  ة كبرى محلّ ة، وثروة تشریعیّسر بالأمّ ویُ  ة رحمةٌ اختلاف المذاھب الإسلامیّ ، فإنّ باطلٌ  مٌ ھ وھْ كلّ 
في الأصول والمبادئ أو  ة، لاة الفقھیّة المدنیّد الفروع والاجتھادات العملیّفي مجرّ  واختلافٌ ، خاروفَ 

  .)10("الاعتقاد
، وھو خاصیّة والاجتھادات والأحكامفي الآراء والأقوال محمودٌ تنوّعٌ  -سبقكما  -الفقھيّ  لاففالخِ 

من خصائص الشّریعة الإسلامیّة التي تتمیزّ بالرّبانیّة والشّمولیّة، والرّحمة والتّیسیر، ورفع الحرج بارزة 
  والمشقّة على المُكلّفین.

  .والمسائل الخلافیّة ھي المسائل الفقھیّة التي لم یتّفق علیھا من یعتدّ بخلافھ من العلماء
الفقھاء ترك لنا ثروة تشریعیّة استفاد منھا المسلمون بالدّرجة الأولى، كما استفاد منھا العالم واختلاف 

  أجمع من خلال القوانین والتّشریعات المختلفة.
ترجع بالدّرجة الأولى إلى النّص التّشریعيّ، وثبوتھ، وكیفیة فھمھ، والتّعامل  أسباب اختلاف الفقھاءو

 معھ، من فقیھ إلى آخر.
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  لدى الفقھاء الوقف ماھیة: طلب الثّالثالم
غات ھذا الخلاف، وآثاره وتطبیقاتھ والاصطلاحیّة یان حقیقتھ اللّغویّةبَ بِ  وھذا ؛ لنصِل بعد ذلك إلى مُسوِّ

  المعاصرة.
 .لیسبالتّ منع والحبس وال :لغة -أ
ع بالمصدر، والجم ووقفٌ أیضا تسمیةٌ  موقوفٌ  ھا في سبیل الله، وشيءٌ الدّار وقفا؛ حبستُ  وقفتُ "

لألف لغة تمیم، وأنكرھا يء وقفا منعتھ عنھ، وأوقفت الدّار والدّابة باالرّجل عن الشّ  وقفتُ  ...أوقاف
  .)11( "الأصمعيّ 
ل مُعظم مُ الذي شَ ، والتي وقع فیھا الخلافالإسلاميّ یعُتبر الوقف من أكثر أبواب الفقھ  اصطلاحا:  -ب

 .وماھیتھ مسائلھ وأحكامھ، ومن بینھا حقیقتھ
 ،لك الواقفعلى حُكم مِ  ،حبس العینبقولھ: "النّعمان عرّفھ الإمام أبو حنیفة الوقف عند الحنفیةّ: 

  .)12("ولو في الجملة ،والتصّدق بالمنفعة
لھ أن  كما یجوز، وغیرهالعین الموقوفة تبقى في ذمّة الواقف، یجوز لھ أن یتصرّف فیھا بالبیع ف

  .)13(إلاّ في بعض الحالات التي یصُبح فیھا الوقف لازما ؛یتراجع عن وقفھ
  ة.عقدٌ غیر لازم بمنزلة العاریبھذا المعنى فھو  
حمّد بن الحسن بن فرقد وم ) 14(یعقوب بن إبراھیم القاضي الأنصاريّ أبو یوسف وعرّفھ الصّاحبان 

ولو  ،وصرف منفعتھا على من أحبّ  ،تعالىلك الله كم مُ حبسھا على حُ " :بقولھما  )15( أبو عبد الله الشّیبانيّ 
  .)16("غنیاّ

فیزول ملك الواقف عنھ إلى لك الله تعالى، مُ حكم ة الواقف إلى لكیّأي أنّ العین الموقوفة تخرج من مِ 
الله تعالى، ولھ نظیر في الشّرع وھو وقف المسجد فإنّھ یخرج من ملك الواقف ولا یدخل في ملك أحد، بل 

  .)17(ورثوھب ولا یُ لا یبُاع ولا یُ  وھو عقدٌ لازمٌ ھو خالصٌ � تعالى. 
  عند أبي یوسف، وبمنزلة الزّكاة والصّدقة عند محمّد بن الحسن الشّیبانيّ. العِتقبمنزلة  فھو 

بقاؤه في ملك  ،وجوده لازما دّةَ مُ  ،منفعة شيءٍ  : "إعطاءُ عند المالكیّة ھو الوقفالوقف عند المالكیةّ: 
  .)18("ولو تقدیرا ،معطیھ

ما شرعا ویشُترط فیھ أن ، یتمیزّ عن الھبةحتّى  الذّوات دونة منفعالإعطاء ب وخُصّ  أي -یكون مُتقوَّ
واختصّ المالكیةّ بالوقف ، لك الواقفوتبقى العین الموقوفة في مِ ، ، ولا یلزم امتلاك الرّقبة-الموقوف

  تق.، ینُزّل منزلة العاریة، وقد ینُزّل منزلة العِ فھو عقدٌ لازمٌ  .)19(المؤقّت
بقطع ، مع بقاء عینھ ،مالٍ یمُكن الانتفاع بھ بسُ "حَ  ھو: یرى الشّافعیة أنّ الوقف الوقف عند الشّافعیةّ:

  .)20(على مَصرفٍ مُباح موجود" ،التّصرف في رقبتھ
ولھذا لم یجُوّزوا وقف الطّعام؛ لأنّھ لا  فھي وقف، كلّ عین ینُتفع بھا على الدّوام كالعقار والحیوانف

؛ ولھذا لا راءمساجد والفقوقف على الكالوالتّعبد  لوقف القرُبةویشُترط في ا .یمُكن الانتفاع بھ مع بقاء عینھ
ویشترط فیھ كذلك التأّبید، واختلفوا فیمن تنتقل إلیھ ملكیّة الواقف، ھل إلى الله ، یصحّ على البِیَع والكنائس

ى، الله تعالھو عقدٌ لازمٌ، ینُزّل منزلة العِتق، وتنتقل ملكیة الوقف إلى ف .)21(تعالى؟ أم إلى الموقوف علیھم؟
  وقیل إلى الموقوف علیھم.

 ،ھمالَھ المنتفع ب ،طلق التصّرفمُ  ،تحبیسُ مالكٍ : "ھو الحنابلةالوقف عند حدّ  الوقف عند الحنابلة:
  .)22("تقرّبا إلى الله تعالى ؛یصُرف ریعھ إلى جھة برّ  ،في رقبتھ ،بقطع تصرّفھ وغیره ،مع بقاء عینھ
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  .)23("صل، وتسبیلٌ للثّمرة أو المنفعةتحبیسٌ للأ" آخر،بتعریف وا واشتھر
ة على مُلك ، وتبقى العین الموقوفویقع بالقول والفعلالقرُبة إلى الله تعالى،  فلا یكون وقفا إلاّ بشرط

  الواقف، وتصُرف ثمرتھا أو منفعتھا في أوجھ البرِّ المُختلفة.
انعا لمعنى لكونھ جامعا م -أو المنفعةصل، وتسبیلٌ للثّمرة تحبیسٌ للأ -واشتھر الحنابلة بھذا التعریف 

  الوقف بمفھومھ العام.
بمنزلة العِتق، أو الھبة والبیع  ، وھوعیّناإذا كان مُ  الوقفالموقوف علیھ فیھ ك یملِ عقدٌ لازمٌ،  ھوف
  ة.والوصیّ

  ،المذاھب الفقھیّة الأربعةعن مفھوم المذھب، وحقیقة  -ولو بشيء یسیر-وبھذا أكون قد تكلّمت 
، وماھیة الوقف اللّغویّة ھوأسبابالفقھيّ  المراد بالخلافلھا وأماكن انتشارھا، وأئمّتھا المؤسّسین، ووأصو

والشّرعیة وإسقاطاتھ عن التّبرعات المالیّة المختلفة من بیع وھبة ووصیّة وعتق وغیرھا؛ حتّى أستطیع  
  الوصول إلى مسوّغات ھذا الخِلاف، وآثاره، وتطبیقاتھ المعاصرة.

  .في تعریف الوقف، آثاره، وتطبیقاتھ المُعاصرةالخلاف أسباب  :انيّ الثّ  بحثالم

على ھذا  ةبالآثار المترتّ  ثمّ ، تعریف الوقف ت بالفقھاء إلى الاختلاف فيدّ أالأسباب التي  أذكر فیھ
  .المعاصرة ھاتقتطبیوبعض لاف، الخِ 

  مُسوّغات الخلاف في تعریف الوقف.: لأوّلالمطلب ا
ھ في كثیرٍ من مسائلاختلفوا كما  وتعریفھ، في تحدید ماھیة الوقفالأربعة  أئمّة المذاھباختلف   
  مسوّغات ھذا الخلاف یرجع إلى أسباب كثیرة ومتنوعة أھمّھا:أھمّ و، -كما ھو معروف لدى الفقھاء-ھوأحكام

في القرآن الكریم، أدّى بالفقھاء إلى الاستدلال على مشروعیّتھ بالآیات العامّة بلفظھ الوقف وُرود عدَم  -أ
روعة في سبیل الله تعالى في أوجھھ المشالإنفاق فعل الخیر والتنافس علیھ والمسابقة إلیھ، والمرغّبة في 

قرض والالإجارة والوصیّة و؛ كالبیع والصّدقة ذُكرت بلفظھا ورسمھاعكس المعاملات المالیّة الأخرى التي 
القولیّة والعملیّة والتّقریریّة إلاّ أنّ العلماء اختلفوا في ثبُوتھا  ورغم وروده في سنّة النّبيّ  .وغیرھا

  ودِلالاتھا كما ھو مُبیّن في كتب الفقھ والحدیث.
قُ الصّحابة -ب ل جعالشّاسعة البِلاد الإسلامیّة في  -خاصّة المجتھدین منھم -والتاّبعین ومن بعدھم   تفرُّ

؛ یجتھدون، وعندما ترد علیھم الفتاوى والنّوازل والحوادث لاتصل إلیھم كثیرا من أحادیث النّبيّ 
  فتختلف أحكام الوقف ومسائلھ تبعا لھذا الخلاف.  -حقیقة الاجتھاد هوھذ-یخطئون ویصیبون ف
ثار والآالأحادیث  مجملو، الدِّلالةمن جھتین؛ جھة الثّبوت، وجھة  ةالشّرعیّ وصالمجتھد یتعامل مع النصّ -ج

  كیفیّة.بھذه الروایة ودرایة تمّت دراستھا  -رغم قلّتھا- الوقف بابالواردة في 
ظامٌ وتاریخھ ھل كان قبل الإسلام أم ھو ن بین التأّبید والتّأقیت، دّتھمُ و، وماھیتھ في تعریفھكالاختلاف 

ھل ھو عقد لازمٌ لا یصحّ الرّجوع عنھ  لزومھوالكراھة، وإسلاميّ خالص، وحُكمھ بین الإباحة والاستحباب 
أم یمكن الرّجوع عنھ لأنّھ بمنزلة العاریة، وأركانھ ھل ھي مقتصرة على الصّیغة فقط أم ھي أربعةٌ: الصّیغة 
والواقف والموقوف علیھ والعین الموقوفة، ومن یملك العین الموقوفة ھل الواقف؟ أم الموقوف علیھ؟ أم ھي 

واختلفوا في بیع الوقف واستبدالھ بنیّة الرّجوع عنھ أو لتعطلّ منافعھ واستبدالھ  كم ملك الله تعالى؟على حُ 
بأفضل منھ، كما اختلفوا في إجارة الوقف، وفي مخالفة شرط الواقف، وعِمارة الوقف، والجھة التي تتولّى 

یة على الوقف، وغیرھا من المسائل ھذه العِمارة، وزكاة المال الموقوف، وزكاة رِیع الوقف وأحكام الولا
  المبثوثة في كتب الفقھ.
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  .الوقف في الغالب اجتھادیّة، تختلف من فقیھ إلى آخر، ومن مدرسة إلى أخرى أحكام -د
ف فذھب أبو حنیفة إلى أنّ الوق ؛ةواحد؛ كما ھو الشّأن عند الحنفیّولھذا تعدّدت تعریفاتھ حتّى داخل المذھب ال

سن أبو یوسف وأبو الح- حبسٌ على حُكم ملك الواقف والتصّدّق بالمنفعة ولو في الجملة، وذھب الصّاحبان
ب عن ، وما ترتّ رف منفعتھ على من أحبّ ولو غنیاّوص إلى أنّھ حبسٌ على حُكم ملك الله تعالى -الشّیبانيّ 

  ة ولزُوم الوقف.ذلك من مسألتي ملكیة العین الموقوف
عل الفقھاء ج، والعِتق والصّدقة والھِبة والوصیّة كالبیع والعاریة قیاس الوقف على العقود المالیّة الأخرى -ھـ

  .یختلفون في حقیقتھ وماھیتھ
لازم ینُزّل منزلة العاریة، وعند الصّاحبین عقدٌ لازم ینُزّل منزلة الإعتاق  فھو عند أبي حنیفة عقدٌ غیرُ 

یوسف، ومنزلة الزّكاة والصّدقة عند محمّد بن الحسن الشّیبانيّ، وعند المالكیّة عقدٌ لازم بمنزلة  عند أبي
والمقابر، وعند الشّافعیة عقدٌ لازمٌ مؤبّد، بمنزلة  فھو إسقاطٌ كوقف المساجد ؛العاریة وقد ینُزّل منزلة العِتق

   .والوصیة التّملیك بمنزلة الھبة والبیع بمنزلة العِتق، أوھ بین الإسقاط ، حقیقتوعند الحنابلة عقدٌ لازمٌ ، العِتق
اختلاف البیئة والزّمان، وعوائد الناّس أعرافھم، والظرّوف السّیاسیّة، وتوجّھات الحُكّام ومذاھبھم كان  -و

رفع یلھ الأثر البالغ في اختلاف الفقھاء في تعریف الوقف وماھیتھ؛ لأنّ العادة مُحكّمة، ولأنّ حُكم الحاكم 
الخلاف، ولأنّ غالب أحكام الوقف اجتھادیّة لقلّة النّصوص الشّرعیة الواردة في بابھ؛ فكانت أحكامھ في 

  الغالب الأعمّ مبنیّة على الاستحسان والقیاس والمصالح المرسلة.
  لعدّة أسباب أھمّھا: -وماھیتھ ومنھا تعریفھ-ائل الوقففالفقھاء اختلفوا في كثیرٍ من مس

  .الواردة في بابھالشّرعیّة صوص نّ قلّة ال -
  .اختلافھم في ثبوتھا ودِلالاتھا -
  وغیرھا. وصیّةالوَ  ھِبةالوَ  دقةصّ الوَ  عاریةالوَ  بیعكال ةالمالیّبعض المعاملات قیاسھ على  -

  بة على الاختلاف في حقیقة الوقفالآثار المترتّ : نيالمطلب الثّا
أدّى الخِلاف في تحدید ماھیة الوقف إلى الاختلاف في معظم مسائلھ وأحكامھ؛ فكان الخلاف في مُدّة 

  أركانھ، وفي شروطھ وغیرھا كالآتي:ولزومھ، وفي حُكمھ والوقف 
  ؟؟ أم یجوز فیھا التّوقیتدةؤبّاختلف الفقھاء في صیغة الوقف؛ ھل تكون مُ  ة الوقف:مدّ  -أ

یت، وھذا وقھ یكفي فیھ أن تخلو صیغة الوقف من التّ  أنّ ة الوقف، إلاّ لصحّ  أبید شرطٌ : التّ لالقول الأوّ "
 نصّ أن یُ  دّ ، ولابأبید شرطٌ التّ  :انيّ القول الثّ ... والحنابلة افعیةالشّ ة، والمذھب عند قول أبي یوسف من الحنفیّ

تكون  أن أبید، بل یصحّ شترط التّ لا یُ  :الثالقول الثّ  .ةد بن الحسن من الحنفیّصراحة علیھ، وھذا قول محمّ 
  .)24(" ةافعیّفي مذھب الشّ  ة، ووجھٌ افعیّة، وقول في مذھب الشّ یغة مؤقتةً، وھذا مذھب المالكیّالصِّ 

 ،بةكالھِ  فھو او تملیكأتق، فھو كالعِ  اإسقاطناه روسبب الخلاف مبنيٌّ على تعریف الوقف؛ فإذا اعتب
 كملّ تُ  ریة لاالعتوقیتھما بزمان محدّد، وإذا اعتبرناه بمنزلة العاریة؛ فاوكلاھما لا یصحّ الرّجوع عنھما أو 

  لتأّقیت.، فجاز فیھ اعة دون الأصلفبالمنفأصلھا تبرّعٌ  بالمنافع؛ صدقةوإذا اعتبرناه ، عینھُا بل منفعتھا
یقطع صِلة ھل ھو عقدٌ لازمٌ؟ المعروفة والمشھورة في باب الوقف،  من المسائل وھيلزوم الوقف:  -ب

 أم ھو عقد جائزٌ؟ یصحّ الرّجوع عنھ متىّ شاء. ، الواقف بوقفھ
إلى  ةد من الحنفیّوأبو یوسف ومحمّ  ة والحنابلة في المذھبافعیّة والشّ جمھور الفقھاء المالكیّ فذھب"

 ائزٌ جوعند أبي حنیفة الوقف  ... شرائطھ أصبح لازماستكملاً صرف مُ ن ھو أھل للتّ ى صدر ممّ الوقف متّ  أنّ 



  د/ عبد القادر بن عزوز .أ –فاتح عرابة 
 

  

 2022جانفي  -30 عدد:لا                             246

وفي  ...ةأن یحكم بھ القاضي، أو یخرجھ مخرج الوصیّ ن:ما یلزم الوقف عنده بأحد أمریوإنّ  ...لازم غیرُ 
  .)25(" بالقبضالوقف لا یلزم إلاّ  عن الإمام أحمد أنّ  روایةٍ 

اعتبار أنّ بومن قال بعدم اللزّوم . لزم بمجرد القول فھو إسقاط كالعتقیفمن قال بالّلزوم اعتبره تبرّعا 
، كان مسجدا، أو حكم بھ حاكمإلاّ إذا الوقف لا یسُقط الملكیّة بل تبقى على ذمّة الواقف فھو بمنزلة العاریة 

تاج إلى بمال فیح خرج مخرج الوصیّة. ومن قال إنھّ لا یلزم إلاّ بالقبض فلا یكفي فیھ القول؛ لأنھ تبرّعٌ أو 
  یازة وتسلیم فھو بمنزلة الصّدقة.قبض وحِ 

ف؟ أو الواقھو ھل ، من یملك العین الموقوفةتباینت الآراء بین الفقھاء فی ملكیّة العین الموقوفة: -ج
  ؟.و جھة أخرىأالموقوف علیھ؟ 

ویرجع سبب اختلافھم إلى ما یأتي...اختلافھم في  اختلف الفقھاء في تحدید مفھوم الوقف في الشّرع،"
ذھب الشّافعیّة وبعض الحنفیة إلى أنّ العین  :القول الأوّل: لاثةالجھة المالكة للعین بعد وقفھا على أقوال ث

القول . ذھب أبو حنیفة والمالكیّة إلى أنّ العین تبقى في ملك الواقف :القول الثّانيّ تنتقل لملك الله تعالى. 
  .)26("قوفة تنتقل إلى ملك الموقوف علیھذھب الحنابلة إلى أنّ العین المو :الثاّلث

ا الوقف اعتبرو -وھم المالكیّة والإمام أبي حنیفة -اقف ة الوفي ذمّ العین الموقوفة  ءقاببقالوا  فالذین
تبرّعا بالمنافع دون العین؛ فھو كالعاریة یملك المستعیر منافعھا دون عینھا، والذین قالوا بانتقالھا إلى حكم 

  تملیكا.و اعتبروه إسقاطا -م الحنابلةوھ -أو إلى الموقوف علیھ  -وھم الصّاحبان والشّافعیّة-ملك الله تعالى 
و یكون منقولا اختلفت فیھ آراء أ ،وقفھ بإجماع ن یكون عقارا یصحّ أا الموقوف إمّ  وقف المنقول: -د

   .والبطُلانة حّ الفقھاء بین الصّ 
وروایة  وھذا قول أبي حنیفة وقفھ لا یصحّ : لالقول الأوّ  :واختلفوا في وقف المال المنقول على أقوال"

 ھبمذوقفھ، وھذا  لا فرق بین العقار والمنقول في باب الوقف، والجمیع یصحّ  :انيالقول الثّ  .عن أحمد
ت قولامن المن راعوالكُ  لاحوقف السّ  یصحّ  :الثالقول الثّ  .ھب الحنابلةذوالمشھور في م ةافعیّوالشّ  ةالمالكیّ

 د بنوقف ما جرى العرف بوقفھ، وھذا رأي محمّ  یصحّ  :ابعالقول الرّ  ة.وھذا مذھب أبي یوسف من الحنفیّ
  .)27(" ةالحسن من الحنفیّ

فمن قال بعدم الجواز باعتبار أنّ الوقف لا یكون إلاّ في العقار، ومن قال بالجواز نظر إلى منفعة 
  .فعلى السّلاح والكُراع اكتفاء بالنّص وإعمالا للعرالعقار والمنقول، ومنھم من قصره الوقف التي تكون في 

وجلّ ھذه المسائل الفقھیّة ترجع بالدّرجة الأولى إلى الاختلاف في تحدید ماھیة الوقف، وتنزیلھ منزلة 
  المعاملات الأخرى؛ من بیع وھبة وعاریة وعتق وصدقة وغیرھا.

  المطلب الثّالث: التطّبیقات المعاصرة لأثر الخلاف في ماھیة الوقف.
 الأوقاف؛ب المستجدّات والنّوازل المتعلّقةمن  إلى كثیر وتعریفھ الخلاف في بیان ماھیة الوقف تعدّى

الصّكوك  وقفوقف الأسھم والسّندات الشّرعیّة ككثیر من المسائل الحدیثة في المعاصرون فاختلف العلماء 
  خ....إلوقف منافع وخدمات وسائل الاتصّال والإعلام الحدیثة، المنافع والحقوق والوحدات الاستثماریةو

الأوراق المالیّة التي تعتمد على عقدي المضاربة والمراد بھا  :الشّرعیة نداتوقف الأسھم والسّ  -أ
  البدیلة عن السّندات المحرّمة المعروفة، والتي یجوز وقفھا. والإجارة
الأسھم وكذا السّندات بصِیَغھا الشّرعیّة ینطبق علیھا أحكام وقف المشاع. ووقف المشاع إمّا أن یكون "

للقسمة وإمّا أن یكون غیر قابل للقسمة؛ فإن كان ممّا یقبل القسمة فیصحّ وقفھ عند الجمھور من المالكیّة  قابلا
والشّافعیّة والحنابلة، وھو أیضا قول القاضي أبي یوسف ومن تبعھ من الحنفیّة، وذھب محمّد بن الحسن ومن 



  أثرُ الخِلاف في حقیقة الوَقف وتطَبیقاتھ المُعاصِرة 
 

  

  247                                الإحیاء مجلة

ض ومبنى الخلاف عند الحنفیّة على اشتراط القبتبعھ من الحنفیةّ إلى عدم صحّة المشاع إذا كان یقبل القسمة، 
في الوقف...وإن كان ممّا لا یقبل القسمة فھذا أجازه الجمھور، واختلفت فیھ أقوال المالكیّة فمنھم من قال مثل 

  .)28("لمُشاع، ومنھم من قال بعدم صحّتھالجمھور بصحّة وقف ا
 كم المُشاع الذي یقبل القسمة والذي لا یقبلھا؛وسبب الخِلاف راجِعٌ  بالأساس إلى اختلاف الفقھاء في حُ 

فإن كان لا یقبل القسمة أجازه الجمھور باعتباره ھِبة، وھبة المُشاع غیر القابلة للقسمة جائزة، عكس المالكیّة 
الذین یشترطون الحِیازة لتمام الوقف، وإن كان یقبل القسمة فیجوز وقفھ عند الجمھور والقاضي أبي یوسف؛ 

مة من تمام القبض، والقبض لیس شرطا لصحّة الوقف؛ فھو إسقاطٌ كالعتق، أمّا محمّد بن الحسن لأنّ القس
  فلم یجُزه باعتبار أنّ القبض شرطٌ في صحّة الوقف؛ فكان تملیكا كالھِبة والصّدقة لا تتمّ ولا تنفذ إلاّ بالقبض.

ھا إلی دعت معاصرةٌ و حدیثةٌ  صیغٌ  ھاوكلّ  :والوحدات الاستثماریة المنافع والحقوقالصّكوك ووقف  -ب
وق العالمیّة الجدیدة ولم تكن موجودة من قبل؛ فاحتاجت إلى دراستھا وفرضتھا السّ  الضّرورة والحاجة،

  وبیان حكمھا الشّرعيّ.
إنّ النّصوص الشّرعیّة الواردة في الوقف مُطلقة یندرج فیھا المؤبّد والمؤقّت، والمُفرز والمُشاع "

فع، والنقّود والعقار والمنقول؛ لأنّھ من قبیل التّبرع، وھو مُوسّع ومُرغّب فیھ. یجوز وقف والأعیان والمنا
ھا ماریة؛ لأنّ أسھم الشّركات المباح تملّكھا شرعا والصّكوك والحقوق المعنویّة والمنافع والوحدات الاستث

  .)29("أموال معتبرة شرعا
ن یقیسونھ على كثیرٍ م فقھاءباب الوقف جعلت الة والمطلقة الواردة في ة العامّ رعیّصوص الشّ النّ ف

معقولة المعنى  برعات، وھيالتّ تندرج في باب  ھالأنّ ا وعلى أحكامھا؛ سقطونھ علیھة ویُ عاملات المالیّالم
 . ولھذا أجاز الفقھاءخِدمةً لمصلحة الواقف والموقوف علیھو ،ارع الحكیمتحقیقا لرغبة الشّ  ؛ع فیھاوموسّ 

تقوّمة مُ  باعتبارھا أموالامن التّعاملات الحدیثة ة والمنافع وغیرھا كوك والحقوق المعنویّوقف الأسھم والصّ 
ومن  وھم الجمھور، موالا أجاز وقفھاأفمن اعتبرھا  في جواز وقفھا من عدمھ؛ سبب الخلاف وھو شرعا،

ضیھ النّقل والعقل وتقتأموالا لم یجز وقفھا وھم الحنفیة، وقول الجمھور ھو الرّاجح الذي یعضده لم یعتبرھا 
  المصلحة الشّرعیّة، وأخذت بھ المجامع الفقھیّة الحدیثة.

وھي من الأمور المستحدثة التي فرضتھا  صال الحدیثة:الاتّ والإعلام وقف منافع وخدمات وسائل  -ج
لإعلام ا ووسائل نترنت،الإوخدمات  ،قالالنّ ھا؛ كوقف منافع الھاتف الثاّبت وأشكالو اأنواعھ بكلّ المِیدیا ثورة 

  .الإلكترونیةالمختلفة، وغیرھا من الوسائط 
وقف  ةن مشروعیّتبیّ لة الأولى: وقف المنافع...وقد، المسألتینج على مسأووقف ھذه المنافع یتخرّ "

...اختلف العلماء في حُكم ھذا الوقف على أبید في العین الموقوفة اشتراط التّ  انیة:لة الثّ المسأالمنافع. 
صحّة الوقف المؤقّت؛ إذ الأصل أنّ الوقف فعلُ خیر وقربةٌ إلى الله عزّ وجلّ  -والله أعلم -أقوال...الرّاجح 

  .)30("فلا یمُنع إلاّ لدلیل بیِّن. وبھذا یتبیّن صحّة وقف منافع الاتصّال والإعلام والضّوء
  ذه الوسائل الحدیثة بصور قدیمة من صیغ الوقف؛ أھمّھا:وألَحَق العلماء وقف منافع ھ

وقف المنافع مُستقلّة عن أعیانھا التي أجازھا المالكیّة وشیخ الإسلام ابن تیمیة؛ لأنّھ لا فرق عندھم بین  -
وقف العین ووقف المنفعة، وقیاسا على الوصیّة بالمنافع، ولأنّھا أموال مُتقوّمة فیصحّ وقفھا. ومنعھا 

ور؛ لأنّ من مقاصد الوقف الدّوام والاستمرار وھذا لا یتحقّق مع وقف المنافع، ولأنّھا لیست أموالا الجمھ
  على رأي الحنفیّة الذین یشترطون في المال التّموّل والتّقوّم وھذا لا یكون في المنافع. 
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على العاریة باعتبارھما  الوقف المؤقّت الذي أجازه المالكیّة؛ لأنھّ لا یوجد دلیلٌ شرعيّ یمنعھ، وقیاسا -
تملیكا. ومنعھ الجمھور على خلاف بینھم قیاسا على البیع والعِتق باعتبارھما إسقاطا، ولأّنّ لزوم الوقف 
یقتضي التّأبید. وقول المُجیزین ھو الرّاجح لأنھّ یحقّق مبدأ التّكافل الاجتماعيّ، ویوُسّع الوعاء العقاريّ 

  یھم.ویزید عدد الواقفین والموقوف عل
ذات  بحةاالمشاریع المنتجة والرّ في ستثمار الا من خلال ة المختلفة:الوقف على المشاریع الاقتصادیّ  -د

  المتنوّعة؛ فیصحّ وقفھا. والتي تعود بالفائدة على مصارف الوقف الجدوى الاقتصادیّة،
الأراضي "الاستثمار في مشروعات الإنتاج الزّراعيّ...استصلاح واستزراع مساحات واسعة من 

الصّحراویّة والمناطق الناّئیّة...استثمار الأراضي الموقوفة داخل المدن...استثمار أموال الوقف في 
مشروعات الخدمات الحدیثة...صناعة وإنتاج أجھزة الحاسب الآلي (الكمبیوتر) والبرامج المختلفة لتحلّ 

  .)31(محلّ البرامج المستوردة من الغرب"
تبط بالموقوف وأنواعھ وشروطھ؛ من مالیةّ وملكیّة وعین أو منفعة ومعیّن وكلّ الصّیغ المذكورة تر

وغیرھا من المسائل التي ذكرھا الفقھاء في باب الوقف وألحقوھا بنظریتي التّبرّع والإسقاط التي تقوم علیھما 
  ماھیة الوقف.

ة...وقد نشأ شّرعی"اختلف في تحلیل ماھیة الوقف وتعیین حقیقتھ لمعرفة ما یشبھھ من التّصرفات ال
ع، فكأنمّا الواقف قد تبرّع للجھة الموقوف علیھا بما وقفھ  في ذلك نظریّتان: الأولى ترى أنّ حقیقة الوقف تبرُّ
للانتفاع دون التصّرف بالعین...الثاّنیة ترى أنّ حقیقة الوقف إسقاطٌ كالعِتق لا تبرّع، فالواقف إنّما یسُقط 

، لتكون ثمرات ھذه الملكیّة ومنافعھا لِما وُقِفت علیھ كما یعُتق المولى بالوقف حقوق ملكیّتھ في الموقوف
  .)32(عبده فتسقط عنھ الملكیةّ فیملك نفسھ وتعود إلیھ منافعھ وأكسابھ"

عٌ - فأصحاب النّظریّة الأولى -ألُحقوه بالعاریة والصّدقة والھِبة، وأصحاب الرّأي الثاني -الوقف تبرُّ
بالعِتق. والتّطبیقات المعاصرة في ھذا الباب كثیرة، وكتب النّوازل الوقفیّة، وقرارات ألحقوه  - الوقف إسقاطٌ 

  المجامع الفقھیّة تشھد بذلك.
  خاتمـة: 

  وفیھا أھمّ النّتائج والتّوصیات.
الأئمّة في بیان حقیقة الوَقف دراسة ھذه المسألة المھمّة من مسائل الوقف، واستقراء أقوال بعد 

  :النّتائج التّالیةإلى  المُعاصِرة توصّلتتَطبیقاتھ وماھیتھ، وانعكاسات ذلك على مسائلھ وأحكامھ، ثمّ 
المختلفة في مسألةٍ قوال الأوء راالآجتھادات والا والمراد بھ، شيءٌ واحدٌ  لاف والاختلاف عند الفقھاءالخِ  -أ

  ھم ورأیھم.الذین یعُتدّ بخلاف یتّفق علیھا أھل الاجتھاد والمسائل الخلافیّة ھي المسائل الفرعیّة التي لممعیّنة. 
اختلاف القراءات القرآنیّة، عدم بلوغ ، ترجع بالدّرجة الأولى إلى ومتنوّعة أسباب خلاف الفقھاء كثیرة -ب

والاختلاف في القواعد الأصولیّة وبعض مصادر ، النّص وثبوتھ، الاختلاف في فھم النصّوص الشّرعیّة
  وكلّھا لھا علاقة بالنّص التّشریعيّ ثبُوتا ودِلالة، ورِوایة ودِرایة. الاستنباط.

قلةّ النصّوص الشّرعیّة الواردة في باب الوقف، جعلت الفقھاء یقیسونھ على سائر المعاملات المالیّة  -ج
  .-مُعاوضات، تبرّعات-الأخرى 

العین على حُكم ملك الواقف والتّصدق  حبسُ  -ة عند أبي حنیفةمنزلة العاریینُزَّل لازم  فھو عقدٌ غیرُ  
  .-بالمنفعة ولو في الجملة



  أثرُ الخِلاف في حقیقة الوَقف وتطَبیقاتھ المُعاصِرة 
 

  

  249                                الإحیاء مجلة

 -بمنزلة الإعتاق عند أبي یوسف، وبمنزلة الزّكاة والصّدقة عند محمّد بن الحسن الشّیبانيّ  وھو عقدٌ لازمٌ  
  .-ولو غنیاّ ،وصرف منفعتھا على من أحبّ  ،حبسھا على حكم ملك الله تعالى

وجوده  مدّةَ  منفعة شيءٍ  إعطاءُ  -عند المالكیّة العاریة، وقد ینُزّل منزلة العتقمنزلة ب، لازمٌ  وھو عقدٌ  
  .-لازما بقاؤه في ملك معطیھ ولو تقدیرا

مالٍ یُمكن الانتفاع بھ مع بقاء عینھ بقطع التّصرف  بسُ حَ -عند الشّافعیّة  منزلة العِتقبھو عقدٌ لازمٌ، و 
  .-في رقبتھ على مَصرفٍ مُباح موجود

مالَھ  طلق التّصرفتحبیسُ مالكٍ مُ  -عند الحنابلة لازمٌ بمنزلة العِتق، أو الھبة والبیع والوصیة عقدٌ وھو  
 -المنتفع بھ مع بقاء عینھ بقطع تصرّفھ وغیره في رقبتھ یصُرف ریعھ إلى جھة برّ تقرّبا إلى الله تعالى

  .-لثّمرة أو المنفعةا لأصل، وتسبیلُ ا تحبیسُ  -واشتھر الحنابلة بتعریف جامع مانع للوقف 
لعدّة أسباب، أھمّھا: قلّة النّصوص الشّرعیّة الواردة في  وبیان ماھیتھ الوقف حقیقةفي الفقھاء  اختلف -د

دقة ة الأخرى كالبیع والعاریة والصّ قیاسھ على المعاملات المالیّبابھ، اختلاف الفقھاء في ثبوتھا ودِلالاتھا، 
  .والھِبة والوصیّة والعِتق

  فكانت غالب أحكامھ اجتھادیّة مبنیّة على الاستحسان والقیاس والمصالح المرسلة. 
أي أنّ الواقف تبرّع للموقوف علیھم للتّصرف - نظریّة التّبرّع فقھیّتان مشھورتان؛ ھ نظریّتانتتجاذبو 

  .-مفالواقف أسقط بالوقف حقوق ملكیّتھ للموقوف علیھ - ونظریّة الإسقاط -بالمنفعة دون العین
  تعدّى الخِلاف في تعریف حقیقة الوقف وماھیتھ من مذھب إلى آخر، إلى الاختلاف في كثیر من مسائلھ: -ھـ
و فإذا اعتبرناه إسقاطا فھو كالعتق، أ ؟مُؤقّتة ودة؟ أؤبّ؛ ھل تكون مُ تھصیغو ة الوقفمدّ فاختلف الفقھاء في  

   ، وإذا اعتبرناه عاریة جاز فیھ التأّقیت.تملیكا فھو كالھِبة وكلاھما لا یصحّ فیھما التّأقیت
فمن قال بالّلزوم اعتبره إسقاطا كالعتق في لزوم الوقف ھل ھو عقدٌ لازمٌ؟ أو ھو عقد جائزٌ؟ ا واختلفو

  ومن قال بعدم اللّزوم نزّلھ منزلة العاریة التي لا تسُقط المِلكیّة. 
فالذین قالوا ببقاء جھة أخرى؟  علیھ؟ أو فیمن یملك الموقوف؛ ھل ھو الواقف؟ أو الموقوفواختلفوا 

ا بانتقالھا . والذین قالو، بمنزلة العاریةدون العین ةتبرّعا بالمنفع باعتبارهذمّة الواقف  علىالعین الموقوفة 
  .قةتق والزّكاة والصّدالعِ فأشبھ ره إسقاطا وتملیكا ااعتببأو إلى الموقوف علیھ  كم ملك الله تعالىإلى حُ 

بین مُجیز ومانع؛ فمن أجاز نظر إلى المنفعة التي تكون في العقار والمنقول  وقف المنقول واختلفوا في
  ومن منع باعتبار أنّ الوقف لا یكون إلاّ في العقار.

من التّطبیقات المعاصرة لأثر الخِلاف في تحدید ماھیة الوقف وحقیقتھ بعض المعاملات المالیّة الحدیثة؛  -و
المنافع والحقوق، وقف الوحدات الاستثماریة، الصّكوك، وقف الشّرعیّة، وقف كوقف الأسھم والسّندات 

وقف منافع وخدمات وسائل الإعلام والاتّصال الحدیثة. وكلّھا صورٌ حدیثةٌ ومستجدة تحتاج إلى حُكم 
  وبیان. 
امّ لأداء بشكل ع فاوقلنّھوض بقطاع الأل أراھا مُناسبة ، التي التّوصیّات في نھایة البحث أقدّم بعضو

  دوره الرّساليّ والرّیاديّ، وتحقیق مقاصده الشّرعیّة التي أرادھا الشّارع الحكیم.
غالب أحكام الوقف اجتھادیّة، ولھذا ینبغي على القائمین على شؤون الأوقاف اعتماد الأقوال الشّرعیّة  -أ

والموقوف، والموقوف علیھ بالدّرجة التي تساھم في توسیع الوعاء الوقفيّ ونمائھ، والتي تخدم الواقف، 
  الأولى؛ فالعلم كما قال السّلف الرّخصة من ثقة، أمّا التّشدید والتضّییق فیحسنھ  كلّ أحد.
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طروحات والأ بحوثكال ؛وبباب الوقف خاصّة، عامّة بعلم الاقتصاد الإسلاميّ تكثیف الدّراسات المتعلّقة  -ب
مكانة الوقف براز وات الجامعة، وغیرھا من الوسائل المختلفة؛ لإوالنّد،  الدّوریّةالعلمیّة، والمقالات 

  وأھمّیّتھ في المجتمع.
مة لاستثمار توفرّ البیئة المُلائ ، والتيقة بالأوقاف وتطبیقاتھا المعاصرةسَنُّ التّشریعات القانونیّة المتعلّ  -ج

  ، واستغلال موارده الاستغلال الأمثل.وتوسیع وِعائھ ،الوقف
  العربيّ والإسلاميّ والغربيّ. العالمعلى مستوى فادة من التّجارب الرّائدة في ھذا المجال مع الاست 
لوقف؛ كوقف المنافع والحقوق، وقف الأسھم نظام االتّطبیقات المعاصرة لو العنایة بالنّوازل الوقفیّة -د

  .البنوك الوقفیّةوقف والسّندات، وقف النّقود، وقف الصّكوك، 
طوّرات تة ومسایرة مواكبمن الوقف  یتمكّنى حتّ شرعیّة وافیة حتّى یتبیّن حُكمھا للناّس، و ودراستھا دراسة 

دة المجتمع وحاجاتھ عة والمتجدِّ   .المتنوِّ
والوسائل  المؤسّسات الفاعلةعبر جمیع  عن مجتمعنا، -!!!والمغیّبة أحیانا -الغائبة نشر ثقافة الوقف  -ھـ

  .وغیرھاوالوسائط الإعلامیة، ، بكلّ أنواعھ والجامعة، والإعلام؛ كالمسجد، والمدرسة، المتاحة
الغنيّ والفقیر، والمسلم والكافر، والإنسان والحیوان، الجمیع، وإبراز دوره الحضاريّ الذي استفاد منھ 

  والفرد والجماعة.
  والاقتصادیّة.والاجتماعیّة، والعسكریّة، ؛ السّیاسیّة، والعلمیّة، كلّھا والذي شمل مناحي الحیاة

ولھذا شھدت الحضارة الإسلامیّة أروع الأوقاف، وأبدع المسلمون في تفعیل ھذه القرُبة التي ھي بمثابة 
  الصّدقة الجاریة بنصّ الحدیث النّبويّ الشّریف، والتي تنفع صاحبھا في العاجل والآجل.

  العالمین. وصلىّ الله على نبیّنا محمّد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین، والحمد � ربّ 
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ھـ، 1431، 3ط محمّد روّاس قلعجي، حامد صادق قنیبي، قطب مصطفى سانو، معجم لغة الفقھاء، دار النفّائس، بیروت، انظر،  )4(
 .176م، ص2010

الرّوكيّ، نظریةّ التقّعید الفقھيّ وأثرھا في اختلاف الفقھاء، رسالة دكتوراه، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة محمد الخامس  محمّد )5(
باط،   .179م، منشورة، ص1992بالرِّ

 .179المرجع نفسھ، صنظریةّ التقّعید الفقھيّ وأثرھا في اختلاف الفقھاء، ، محمّد الرّوكيّ  )6(
لمدخل إلى مذھب الإمام أحمد بن حنبل، تحقیق عبد الله بن عبد ا ھـ)،1346(ت:عبد القادر بن أحمد بن محمّد بدران، الدّمشقيّ،  )7(

   .450م، ص1981، ـھ1401، مؤسسة الرّسالة، بیروت، 2ط المحسن الترّكي، 
عبد الله بن عبد المحسن الترّكيّ، أسباب اختلاف الفقھاء، رسالة ماجستیر، المعھد العالي للقضاء، جامعة الإمام محمّد بن سعود  )8(

  .20، 19م، منشورة، ص1969الإسلامیةّ بالرّیاض، 
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 ة، رسالة ماجستیر، كلیةّ الشّریعة،انظر، أحمد بن محمّد عمر الأنصاريّ، آثار الاختلاف في فروع الشّریعة على الثقّافة الإسلامیّ  )9(

 .36 -20م، منشورة، ص1993، جامعة الإمام محمّد بن سعود الإسلامیةّ بالرّیاض
الفقھ الإسلاميّ وأدلتّھ، الشّامل للأدلةّ الشّرعیةّ والآراء المذھبیةّ وأھمّ النظّریاّت الفقھیةّ وتحقیق الأحادیث النبّویّة وھبة الزّحیليّ،  -)10(

  .68، ص01م، ج1985، ـھ1405، 2ط دمشق، دار الفكر للطّباعة والتوّزیع والنشّر، ھـ)، 1436(ت: وتخریجھا، 
 .669ص  المصدر السّابق، ، المصباح المنیر في غریب الشّرح الكبیر، وميّ أحمد بن محمّد بن عليّ الفیّ انظر  -)11(
ردّ المحتار على الدّرّ المختار شرح تنویر الأبصار، تحقیق عادل أحمد عبد ھـ)، 1252(ت: ، محمّد أمین بن عمر، ابن عابدین -)12(

 .519ص، 06ج م،2003 ،ھـ1423الموجود، عليّ محمد معوض، دار عالم الكتب، الرّیاض، طبعة خاصّة، 
، الھدایة شرح بدایة المبتدي مع شرح العلاّمة عبد الحيّ اللكّنويّ، تحقیق نعیم ھـ)593(ت: انظر عليّ بن أبي بكر المرغینانيّ،  )13(

 .430-426ص ، 04ج ھـ،1417، 1ط ، أشرف نور محمّد، إدارة القرآن والعلوم الإسلامیةّ، باكستان
اء ي القضالقاضي الأنصاريّ أبو یوسف، أخذ الفقھ عن الإمام الأعظم أبي حنیفة، وھو المقدّم من أصحابھ، ولِ یعقوب بن إبراھیم  )14(

ى للثلاثة خلفاء من بني العباس؛ المھديّ والھاديّ والرّشید. قال أبو عمر: لا أعلم قاضیا كان إلیھ تولیة القضاء في الآفاق من الشّرق إ
عبد القادر بن محمّد، محیي الدّین الحنفيّ، ھـ. (انظر، 181ھـ، وقیل عام 182مانھ، مات ببغداد عام الغرب إلاّ أبا یوسف ھذا في ز

، ھـ1413، 2ط ، ھجر للطبّاعة والنشّر، مصر د الحلو،الجواھر المضیةّ في طبقات الحنفیةّ، تحقیق عبد الفتاّح محمّ ، )775(ت: 
 ).613-611ص ، 03ج م،1993

ب أبا حنیفة، وأخذ عنھ الفقھ، ثمّ عن أبي یوسف، فرقد أبو عبد الله الشّیبانيّ، الإمام، أصلھ من دمشق، صحِ محمّد بن الحسن بن  )15(
وصنفّ الكتب، ونشر علم أبي حنیفة، ویروي الحدیث عن مالك، ودوّن الموطأ، وحدّث بھ عن مالك، روى عنھ الإمام الشّافعي، 

سنة  58، وھو ابن ـھ187قة، ثم سار معھ إلى الرّيّ، وولاّه القضاء بھا، فتوفيّ بھا سنة ي القضاء للرّشید بالرّ ولازمھ، وانتفع بھ، ولِ 
 ).127-122ص ،03ج السّابق، صدرالمالجواھر المضیةّ في طبقات الحنفیةّ،  عبد القادر بن محمّد، محیي الدّین الحنفيّ،(انظر، 

  .521ص، 06جالسّابق،  المصدر، ردّ المحتار على الدّرّ المختار شرح تنویر الأبصار محمّد أمین بن عمر، ابن عابدین )16(
ص ، 04ج السّابق،  صدرانظر، عليّ بن أبي بكر المرغینانيّ، الھدایة شرح بدایة المبتدي مع شرح العلاّمة عبد الحيّ اللكّنويّ، الم )17(

426-430. 
الھدایة الكافیة الشّافیة لبیان حقائق الإمام ابن عرفة الوافیة، تحقیق محمّد أبو  ،ھـ)948(ت: محمّد بن قاسم الأنصاريّ الرّصّاع،  )18(

 .539م، ص1993ـ، ھ1414، 1ط الأجفان، الطاّھر المعموريّ، دار الغرب الإسلاميّ، بیروت، 
-539السّابق، صصدر الم ،ابن عرفة الوافیةمحمّد بن قاسم الأنصاريّ الرّصّاع، الھدایة الكافیة الشّافیة لبیان حقائق الإمام انظر،  )19(

541. 
د ط،  مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج، دار الكتب العلمیةّ، بیروت،ھـ)، 977(ت: محمّد بن أحمد الخطیب الشّربینيّ، )20(

 .522ص، 03ج م،2000ـ، ھ1421
دمشق،  ،ھذّب في فقھ الإمام الشّافعيّ، تحقیق محمّد الزّحیليّ، دار القلم، المُ ھـ)476(ت: انظر، إبراھیم بن عليّ بن یوسف الشیرازيّ،  )21(

 .680-671ص ،03م، ج1996ـ، ھ1417، 1ط الدّار الشّامیةّ، بیروت، 
شرح منتھى الإرادات دقائق أولي النھّى لشرح المنتھى، تحقیق عبد ھـ)، 1051(ت: منصور بن یونس بن صلاح الدّین، البھوتيّ،  )22(

 .330، 329ص ، 04ج م،2000ـ، ھ1421 ،1ط مؤسسة الرّسالة ناشرون، بیروت،  المحسن الترّكيّ،الله بن 
، 04المصدر السّابق، ج، منصور بن یونس بن صلاح الدّین، البھوتيّ، شرح منتھى الإرادات دقائق أولي النھّى لشرح المنتھىانظر،  )23(

 .331ص
، 16ھـ، ج1434، 2ط الرّیاض، المعاملات المالیةّ أصالة ومعاصرة، مكتبة الملك فھد الوطنیةّ، دُبیان بن محمّد الدّبیان، انظر،  )24(

 .126، 125ص
، 1ط انظر، وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلامیةّ، الكویت، الموسوعة الفقھیةّ، وزارة الأوقاف والشّؤون الإسلامیةّ، الكویت،  )25(

 .119، ص44م، ج2006، ـھ1427
ھـ، 1425، 1ط انظر، عادل شاھین محمّد شاھین، أخذ المال على أعمال القرُب، دار كنوز إشبیلیا للنشّر والتوّزیع، الرّیاض،  )26(

 .78، 77، ص 01م، ج2004
 .169 -167، ص16المعاملات المالیةّ أصالة ومعاصرة، المصدر السّابق، جدُبیان بن محمّد الدّبیان،  )27(
ھـ، 1430، 1ط الله المیمان، النوّازل الوقفیةّ، دار ابن الجوزيّ للنشّر والتوّزیع، المملكة العربیةّ السّعودیة، انظر، ناصر بن عبد  )28(

 .60، 59ص
ھـ، 1435، 1ط (دراسة فقھیةّ مقارنة)، الأمانة العامّة للأوقاف، الكویت،  محمّد مصطفى الشّقیريّ، وقف حقوق الملكیةّ الفكریةّ )29(

 .233، 232م، ص2014
م، 2012ھـ، 1433خالد بن عليّ المشیقح، النوّازل في الأوقاف، كرسيّ الشّیخ راشد بن دایل لدراسات الأوقاف، الرّیاض، دط،  )30(

 .121-114ص
، ـھ1422، 1طیاض، الرّ ط،  دتنمیة المجتمع،  ثره فيأة وریعة الإسلامیّ الح، الوقف في الشّ د بن أحمد بن صالح الصّ انظر، محمّ  )31(

 .222م، ص 2001
  .30، 29، صم1997ـ، ھ1418، 1ط ، الأردنار، ، دار عمّ الأوقافأحكام ھـ)، 1420(ت: رقا، حمد الزّ أمصطفى انظر،  )32(
 


